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    خلاصة وافية  - ثانياً  
    السنغال    

في سياق تنفيذ اتفاقية للسنغال  لمحة عامة عن الإطار القانوني والمؤسسي: مةمقدِّ  - ١  
    المتحدة لمكافحة الفساد  الأمم
 ٢٠٠٣كـانون الأول/ديسـمبر    ٩على اتفاقية الأمـم المتحـدة لمكافحـة الفسـاد في      السنغال تعوقَّ

 .٢٠٠٥تشرين الثاني/نوفمبر  ١٦عليها في  تقوصدَّ

لسـلطة  ونظام الحكم في السنغال نظام جمهوري. ورئـيس الجمهوريـة هـو رئـيس الدولـة ورئـيس ا      
، وهو يُنتخَب بالاقتراع العام المباشر لفترة ولاية مـن خمـس سـنوات قابلـة للتجديـد مـرة       التنفيذية

نتخـب النـواب   السـلطة التشـريعية. ويُ  تولى مجلس النـواب مهـام   يوواحدة، ويرأس مجلسَ الوزراء. 
مسـتقلة عـن    السـنغال بالاقتراع العام المباشر لفترة ولاية من خمس سنوات. والسلطة القضائية في 

  .سلطتين التنفيذية والتشريعيةال
 ى للبلــد.سمــالقــانون الأالمســتند إلى الدســتور الــذي يمثــل   بنظــام القــانون المــدني الســنغال عمــل تو

حجية ، افور نشرهحسب الأصول،  تفاقات المصادق أو الموافق عليهاأو الا عاهداتوتكتسب الم
مـن   ٩٨ ة في حـد ذاتهـا (المـادة   أعلى من حجية القوانين، ويجوز تطبيقها مباشرة حين تكون كافي ـ

  الدستور).
المحكمة العليا ومحكمة تدقيق الحسابات ومحاكم الاستئناف والمحـاكم  وتشمل المؤسسات القضائية 

إدارة المسار الوظيفي للقضاة. ولا يخضع ويتولى المجلس الأعلى للقضاء الابتدائية ومحاكم الصلح. 
، ويكفل مبدأ الحصانة من العـزل اسـتقلالية   القانونإلا لسلطة وظائفهم، لأثناء ممارستهم القضاة، 

  القضاء، وهو مبدأ يمكن الخروج عنه بمقتضى متطلبات الخدمة. 
المكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد. وترِد أهـم  كافحة الفساد هي المعنية بموالمؤسسة الرئيسية 

 ٠٩-٢٠٠٤القانون الجنائي والقانون الموحَّد رقم الأحكام التشريعية الخاصة بمكافحة الفساد في 
  بشأن مكافحة غسل الأموال. ٢٠٠٤شباط/فبراير  ٦المؤرَّخ 

    
    التجريم وإنفاذ القانون :الفصل الثالث  -٢  

    ملاحظات على تنفيذ المواد قيد الاستعراض  - ١- ٢  
    )٢١و ١٨و ١٦و ١٥المتاجرة بالنفوذ (المواد و لرشوا    

مـن   ١٦١رِّم المـادة  تج ـ. والموظفين العموميين من القانون الجنائي رشو ١٦٢إلى  ١٥٩م المواد تجرِّ
مـن نفـس القـانون، فعـل الرشـو، بينمـا يُجـرم فعـل          ١٦٠و ١٥٩ذلك القانون، مقترنـة بالمـادتين   

  تتضمن أيضاً تعريفاً للموظف العمومي.التي  ١٥٩الارتشاء بمقتضى المادة 
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الموظفين العموميين الأجانب. إلا أنَّ مشروع القانون الجنائي الجديد رشو ذلك القانون  يجرِّمولا 
  . التجريم هذهالجاري إعداده يتناول مسألة 

مـن القـانون الجنـائي، مقترنـة      ١٦١في المـادة   المتاجرة الفاعلة بـالنفوذ والمتـاجرة السـلبية بـه    م رَّوتج
  تاجرة المفترضة على حد سواء. منه. ويتناول هذان الحكمان المتاجرة الفعلية والم ١٦٠بالمادة 

 ١٦١مرتكـب جريمـة الرشـو (بمقتضـى المـادة       إلا أنَّ .في القطـاع الخـاص  الرشو ولا يجرِّم القانون 
ــادة       ــم إلى المـ ــذا الحكـ ــل هـ ــون "أي شـــخص". ويحيـ ــد يكـ ــائي) قـ ــانون الجنـ ــن القـ ــن  ١٥٩مـ مـ

ــات     نفــس ــاول إلا المــوظفين العمــوميين ومــديري الكيان ــتي لا تتن ــانون، ال ــتي تقــدم   الق الخاصــة ال
 خدمات عمومية. 

    
    )٢٤و ٢٣غسل الأموال؛ الإخفاء (المادتان     

بشــأن مكافحــة غســل   ٢٠٠٤شــباط/فبراير  ٦المــؤرَّخ  ٠٩- ٢٠٠٤يستنســخ القــانون الموحَّــد رقــم  
تقريباً. فهـو   امن الاتفاقية حرفيٍّ ٢٣من المادة  ١الأموال نصَّ الفقرتين الفرعيتين (أ) و(ب) من الفقرة 

، دولـة أخـرى   إقلـيم  يعرِّف الجريمة الأصلية بأنها كلُّ فعل يجرِّمه القانون، بما يشمل الجرائم المرتكبـة في 
من القانون المذكور  ٢فضلاً عن ذلك، تنص المادة وتمكن مرتكبه من اكتساب ممتلكات أو عائدات. 

وحيـازة ونقــل   علـى وقـوع جريمـة غسـل الأمــوال حـتى لـو كانـت الوقـائع الــتي أفضـت إلى اكتسـاب          
  الممتلكات المراد غسلها قد ارتُكبت في إقليم دولة أخرى. 

قانوناً موحَّداً جديداً لمكافحة غسل الأمـوال   في صلب قوانينها الداخليةدت السنغال أنها ستُدرج وأكَّ
 .٢٠١٥آذار/مارس  ٣في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا صادراً عن 

منـه علـى العقوبـات المترتبـة      ٣٧٠القانون الجنائي فعـل الإخفـاء. وتـنص المـادة      من ٤٣٠وتجرِّم المادة 
  على ذلك الفعل.

    
   )٢٢و ٢٠و ١٩و ١٧الاختلاس؛ إساءة استغلال الوظائف؛ الإثراء غير المشروع (المواد     

من القانون الجنائي اختلاس الأموال العموميـة والخاصـة وتبديـدَها. ويجـوز      ١٥٣و ١٥٢تجرِّم المادتان 
قــد المجــرَّم  الفعــلقــد يكــون فالأفعــال، أن يكــون الجــاني "أيَّ شــخص". ولم يحــدَّد المســتفيد مــن هــذه 

  طبيعي أو اعتباري. شخص آخر أي لصالح موظف عمومي أو لصالح ارتكب 
يأخـذ  مشـروع القـانون الجديـد     لقانون الجنائي إساءة اسـتغلال الوظـائف حـتى الآن. إلا أنَّ   ولم يجرِّم ا

 فيالتعسـف  إسـاءة اسـتغلال الوظـائف بتجـريم      بعين الاعتبار، إذ من المرتقب إلحـاق تجـريم   الحكمهذا 
  .استعمال السلطة
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شــروع. ولهــذه الغايــة ، الإثــراء غــير الم١٩٨١تموز/يوليــه  ١٠، المــؤرَّخ ٥٤- ٨١ويجــرِّم القــانون رقــم 
ت قانوناً بشأن الإفصاح عن أنشأت السنغال محكمة مختصة للنظر في قضايا الإثراء غير المشروع، وسنَّ

  الذمة المالية. 
ــواد   ويُجــرَّ مــن  ٣٨٣و ٣٧٠و ٣٦٨و ٣٦٦و ٣٦٤م اخــتلاس الممتلكــات في القطــاع الخــاص في الم

  من القانون الموحَّد بشأن الشركات التجارية.  ٨٩١القانون الجنائي وفي المادة 
    

    )٢٥إعاقة سير العدالة (المادة   
الجنائي. وتجرِّم هذه المادة أيضـاً  من القانون  ١٩٧من الاتفاقية أساساً من خلال المادة  ٢٥تطبَّق المادة 

(ب) ٢٥يـة. وتطبَّـق المـادة    كلَّ محاولة لمنع الشهود من المثول أمام المحكمـة أو مـن الإدلاء بـأقوالهم بحرِّ   
من القانون الجنائي، وبذلك فهـي تجـرِّم كـل ضـرب مـن ضـروب إعاقـة السـير          ١٩٥من خلال المادة 
  الطبيعي للعدالة.

    
    )٢٦لاعتبارية (المادة مسؤولية الشخصيات ا    

قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال.      إلا بمقتضـى  ية حالياالاعتبار ياتالمسؤولية الجنائية للشخص لا تُتناول
في جميـع   يـة الضـالعة  الاعتبار ياتمشروع القانون الجنـائي الجديـد المسـؤولية الجنائيـة للشخص ـ    ويُدرج 

من  ١٤٥و ١١٨في المادتين  المسؤولية المدنيةوتُتناول الاتفاقية. الجرائم المشمولة بالجرائم، بما في ذلك 
 ١٢٨والمـواد  القانون الموحَّد بشأن الشركات التجارية، من  ١٦١المادة  وفي، قانون الالتزامات المدنية

القــانون الإداري، إلى جانــب هــذه النصــوص،  إلا أنَّ. الاشــتراء العمــوميمــن قــانون  ١٤٧و ١٤٦و
مـة  بما فيه الكفاية لتقرير مسؤولية الشخصيات الاعتبارية عن المشـاركة في الأفعـال المجرَّ  دو شاملة تب  لا

   للاتفاقية. وفقاً
 مــن الاتفاقيــة، بشــأن العقوبــات الــتي يمكــن فرضــها علــى   ٢٦مــن المــادة  ٤ولا تنفَّــذ أحكــام الفقــرة  

  ).٤٢الشخصيات الاعتبارية، إلا في إطار قانون مكافحة غسل الأموال (المادة 
    

    )٢٧المشاركة والشروع (المادة     
 ٤٦و ٤٥المتعلقة بالمشاركة في فعل مجرَّم وفقاً للاتفاقية في المادتين  ٢٧من المادة  ١ترِد أحكام الفقرة 

  من قانون مكافحة غسل الأموال. ٣من القانون الجنائي، وأيضاً في المادة 
إلا في حالة الأفعال المصنَّفة في عداد (بشأن الشروع) مشمولة  ٢٧من المادة  ٢وليست الفقرة 

كل شروع في ارتكاب جرم يكون بمترلة الجرم  من القانون الجنائي بأنَّ ٢الجرائم. وتقضي المادة 
نفسه. وفي المقابل، لا يُعتبر الشروع في ارتكاب جنحة بمثابة جنحة إلا في الحالات التي تحددها 
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الأفعال المجرَّمة م كل الجنائي). ولكن قانون البلد لا يجرِّ من القانون ٣أحكام قانونية خاصة (المادة 
  .بموجب الاتفاقية

    
    )٣٧و ٣٠الملاحقة والمقاضاة والجزاءات؛ التعاون مع سلطات إنفاذ القانون (المادتان     

الجـرم. وتشـدَّد العقوبـات، بـل وتضـاعف،       جسـامة  مـع  ينص القانون الجنائي على عقوبـات تتناسـب  
  ين العموميين.بالنسبة للموظف

أعضاء مجلس النواب يتمتعون بالحصـانة بشـأن مـا يعربـون عنـه       من الدستور على أنَّ ٦١وتنص المادة 
من آراء أو بشأن اختياراتهم في التصويت أثناء أداء مهامهم. وتقـرِّر جلسـة برلمانيـة عامـة، مـن خـلال       

  التصويت بالأغلبية البسيطة، رفع تلك الحصانة.
لدى مزاولة مهامـه إلا  ها يالأعمال التي يؤدِّلا يحاسَب على رئيس الجمهورية  بأنَّ ١٠١تقضي المادة و

بتصـويت متطـابق بـالاقتراع     المجلسـين ولا يمكن توجيه الاتهام إليه إلا بإجماع  .في حالة الخيانة العظمى
  .المجلسين، وذلك بأغلبية ثلاثة أخماس أعضاء )١(السري

ار مذكرات بحـث في حقهـم   إصدوالفساد أو الغش أعضاء المكتب الوطني لمكافحة ولا يمكن ملاحقة 
م أو احتجازهم أو محاكمتهم بسبب ما يعربون عنه من آراء أو ما يؤدونه من أعمـال أو مـا   أو اعتقاله
  من قرارات أثناء أداء مهامهم. هيتخذون

السلطة التقديرية في الملاحقـات  مبدأ ق السنغال من قانون الإجراءات الجنائية، تطب ٣٢وبمقتضى المادة 
مـن قـانون مكافحـة     ٢٩ة. ويعدَّل هذا المبدأ فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال. وتـنص المـادة   القضائي

غسل الأموال على أنه في الحالات التي يُحتمل أن تشكِّل فيها وقائع معيَّنة جريمة غسـل أمـوال، يحيـل    
قيــق فــوراً، بنــاء علــى تقريــر مــن الوحــدة الوطنيــة لمعالجــة    مــدعي الجمهوريــة القضــية إلى قاضــي التح 

  المعلومات المالية. 
علــى  مــن قــانون الإجــراءات الجنائيــة ١٤١و ١٣٤- ١٣٢و ١٣٠و راً ثانيــاًمكــرَّ ١٢٧المــواد وتــنص 
  .اًمؤقتعنه إفراجاً الإفراج وقبة القضائية ارالمتهم تحت الموضع إمكانية 

الإفـراج المبكِّـر أو الإفـراج     إمكانيـة لـدى النظـر في   إلا خطورة الجـرائم المشـمولة بالاتفاقيـة    ولا تراعى 
السلطات تأخذ في الاعتبار مدى جسامة الجـرم بوجـه عـام عنـد      دت السنغال أنَّولكن أكَّ المشروط.

 النظر في اتخاذ التدبيرين أعلاه.

علـى عقوبـات تأديبيـة    دمـة المدنيـة العـام    بشـأن نظـام الخ   ٣٣- ٦١مـن القـانون رقـم     ٥٢وتنص المادة 
- ٧٤  رقـم (المرسـوم  غـير الـدائمين   يسري ذلك أيضاً على الموظفين وتوجيه الاتهام إلى الموظف.   لدى
  ).غير الدائمين بشأن نظام الموظفين ٣٤٧

───────────────── 

 .٢٠١٢ألغي مجلس الشيوخ في عام   )١(  
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من القانون الجنائي على الأحكام الناظمة للحرمـان مـن الحقـوق المدنيـة والسياسـية.       ٣٤وتنص المادة 
  للدولة. اا أو جزئيملوكة كليالم آتنشلا يشمل المالمادة هذه نطاق   أنَّإلا
بشأن فعـل مجـرَّم وفقـاً للاتفاقيـة      في عمليات التحقيق أو الملاحقةعوناً كبيراً هم المتَّيجوز اعتبار تقديم و

  .من القانون الجنائي) ٤٣٣ظرفاً مخفِّفاً (المادة 

 الــــذين يكشــــفون للســــلطات المختصــــة، قبــــل اســــتهلال أيِّلا يَخضــــع للملاحقــــة الأشــــخاص و
، الوقــائع الــتي ارتكبــها الشــخص المــتَّهم بالرشــوة      ١٦٠و ١٥٩قضــائية بمقتضــى المــادتين     ةملاحقــ
رشـو  ) من القانون الجنائي). ولا يسـري هـذا الإعفـاء التلقـائي إلا في حالـة ارتشـاء و      ٣(  ١٦٠  (المادة

  .الموظفين العموميين الوطنيين
مـن قـانون    ٤٣الإعفاء من العقوبات الجنائية في قضايا مكافحـة غسـل الأمـوال أيضـاً (المـادة       ويسري

  مكافحة غسل الأموال).
    

    )٣٣و ٣٢(المادتان  حماية الشهود والمبلّغين    
  ليس لدى السنغال نظام لحماية الشهود والخبراء والضحايا.

الإجـراءات الجنائيـة الشـخص الـذي يَعتـبر      مـن قـانون    ٤١٠إلى  ٤٠٥و ٧٨إلى  ٧٦و ٢وتمنح المـواد  
نفسه متضرِّراً من جراء جريمة أو جنحة الحقَّ في إقامة دعوى بصفة مدعي بالحق المدني ورفع شكوى 

إمكانيـة عـرض آرائهـم وشـواغلهم في المراحـل المناسـبة مـن        تتـاح للضـحايا    إلى قاضي التحقيق. وبهذا
  . التي تباشَر ضد الجناة الإجراءات الجنائية

  ولم تستحدث السنغال تدابير لتوفير حماية ملائمة للمبلّغين.
    

   )٤٠و ٣١(المادتان  التجميد والحجز والمصادرة؛ السرية المصرفية    
مـن القـانون    ٣٠و ١١المتعلقـة بالمصـادرة في المـادتين    مـن الاتفاقيـة    ٣١من المادة  ١ترِد أحكام الفقرة 
، ومــن ثمَّ فهــي لا تتــيح ١٥٩تشــمل الجــرائم المنصــوص عليهــا في المــادة   لا ٣٠المــادة  الجنــائي. إلا أنَّ

للمحاكم المختصة إمكانيـة الحكـم بالمصـادرة بشـأن تلـك الجـرائم. ويوسّـع مشـروع القـانون الجنـائي           
الجديد مـن نطـاق تـدابير المصـادرة لتشـمل جميـع الجـرائم، بمـا فيهـا الجـرائم المنصـوص عليهـا في المـادة              

مـن   ١الأشـياء المـذكورة في الفقـرة     تجميد أي منأحكام خاصة بالتدابير المؤقَّتة بشأن . ولا ترِد ١٥٩
إلا في قــانون مكافحــة غســل  في نهايــة المطــاف امصــادرتها لغــرض أو حجزهــمــن الاتفاقيــة  ٣١المــادة 
   .الأموال

مـن   ١٨٨وتتولى السلطات القضائية إدارة الممتلكات المجمَّدة أو المحجوزة أو المصادرة (بمقتضى المـادة  
ويجــري حاليــا إعــداد مشــروع قــانون لإنشــاء هيئــة مســؤولة عــن إدارة    قــانون الإجــراءات الجنائيــة).  

 الممتلكات المحجوزة أو المصادرة.
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مكـرَّراً مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة حـالات        ٨٧ادة من القـانون الجنـائي والم ـ   ٣٠ولا تشمل المادة 
مـن قـانون مكافحـة     ٤٥، وهـي حـالات منصـوص عليهـا في المـادة      تحويل عائدات الجرائم أو تبديلـها 

  غسل الأموال. 
المتعلق بإنشاء المكتب الـوطني لمكافحـة الغـش     ٣٠- ٢٠١٢من القانون  ٣من المادة  ٤وتقضي الفقرة 

لاحتجاج بالسرية المصرفية تجـاه هـذا المكتـب. وعـلاوة علـى ذلـك، يجـوز أيضـاً         والفساد بعدم جواز ا
لقاضي التحقيق، الذي لا يجوز التـذرع تجاهـه بالسـرية المصـرفية، أن يطلـب إلى المصـارف العاملـة في        

  البلد أن تستجيب إلى طلبات الإفصاح عن المعلومات.
ــادة  ــرَّراً ١٦٣وتـــنص المـ ــائي المتع  مكـ ــانون الجنـ ــن القـ ــى عكـــس   مـ ــروع علـ ــير المشـ ــالإثراء غـ ــة بـ لقـ

  الإثبات.   عبء
  من قانون الإجراءات الجنائية حماية حقوق الأطراف الثالثة حسنة النية. ٩٠و ٨٩وتكفل المادتان 

    
    )٤١و ٢٩التقادم؛ السجل الجنائي (المادتان     

فيمـا  . فعموميـة الوى ادعال ـقـادم  من قانون الإجراءات الجنائية في السـنغال علـى ت   ٨و ٧تنص المادتان 
اعتبـاراً مـن يـوم    تبـدأ  كاملـة  سنوات  ١٠ العاديةتبلغ فترة التقادم ، يخص الأفعال المجرَّمة وفقاً للاتفاقية

اتُّخـذت في غضـون ذلـك إجـراءات     تكـون   شـريطة ألا نح، سنوات في حالة الجُ ـ ٣وارتكاب الجريمة، 
" يحـول  قـائعي وبسـبب أيّ "عـائق قـانوني أو     . ويعلَّق العمل بالتقـادم تحقيقية أو جرت ملاحقة قضائية

مـن القـانون الجنـائي بدايـة سـريان فتـرة التقـادم         ١٦٣دون مباشرة الدعوى العموميـة. وتحـدّد الفقـرة    
  بتاريخ توجيه الإشعار الرسمي بذلك. 

 ٢٩ويأخذ مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد في الاعتبار المقتضيات المنصوص عليها في المـادة  
المتعلقة بفترة التقادم وأيضاً بتعليق العمل بالتقادم بالنسبة للجاني الـذي يفلـت مـن الملاحقـة القضـائية،      

 .جميع الجرائم المنصوص عليها في الاتفاقيةعلى  وينطبق ذلك

ولا تراعى، في الوقت الراهن، الأحكام القضائية الصادرة عن محاكم أجنبية إلا في مجال غسل الأموال 
  ).٣٩كافحة غسل الأموال، المادة (قانون م

    
    )٤٢الولاية القضائية (المادة     

الإقليميـة، وإن كـان القـانون لا يـنص علـى ذلـك        تـها الجرائم المشمولة بالاتفاقية لولايتُخضِع السنغال 
من قـانون الطـيران المـدني     ١٢٥البحري والمادة  التجاري من قانون النقل ٦٢٠. وتنص المادة صراحة
  ها.لمتحمل عَ الولاية القضائية للسنغال تشمل السفن والطائرات التي على أنَّ

ع السنغال لولايتـها القضـائية الجـرائم الـتي يرتكبـها رعاياهـا أو الـتي ترتكـب في حقهـم خـارج           خضِوتُ
، ٤٢(ج) مـن المـادة     ٢. وفيما يتعلق بالفقرة )لشخصية الإيجابية والشخصية السلبيةاأراضيها (مبدأي 
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ة القضائية للسـنغال إلا إذا كـان مكـان ارتكـاب الجـرم واقعـاً في إقلـيم إحـدى الـدول          لا تسري الولاي
  من قانون مكافحة غسل الأموال). ٤٦(المادة الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا الأعضاء في 

    
    )٣٥و ٣٤عواقب أفعال الفساد؛ التعويض عن الضرر (المادتان     

الالتزامات على أنَّ أفعال الفساد تترتب عليها عواقب، لا سيما بموجب قانون  لقانون السنغاليا ينص
 ١٤٥المـادة  تنص على سبيل المثال، ف. الاشتراء العموميالمدنية وقانون مكافحة غسل الأموال وقانون 

لة عـن  الاشتراء العمومي على إمكانية أنْ تُصدِر لجنة تسوية التراعات، التابعة للهيئـة المسـؤو  من قانون 
من قانون مكافحة غسل الأمـوال فتـنص    ٤٢تنظيم الاشتراء العمومي، عقوبات ضد الجناة. أما المادة 

  .ةالاعتباري الشخصياتمعاقبة على 
في رفـع  الحـقَّ  لكيانات أو الأشخاص الذين أصـابهم ضـرر نتيجـة لفعـل فسـاد      وينص القانون على أنَّ ل

  ضرر، بغية الحصول على تعويض.دعوى قضائية ضد المسؤولين عن إحداث ذلك ال
ة تعـويض عـن الأضـرار الناجم ـ   حصـول علـى   للالدعوى المدنيـة  يرفع لقانون الإجراءات الجنائية،  وفقاًو

قـانون   يقررذلك، وفضلاً عن الجريمة. جراء تلك  من الجرائم كلُّ من لحق به ضرر مباشر من عن أيّ
ــات ــؤولية   الالتزامـ ــة مسـ ــة والتجاريـ ــب المدنيـ ــخص يتسـ ــل شـ ــالغير   كـ ــرر بـ ــاق الضـ ــه في إلحـ ب إهمالـ

  ).١١٨  (المادة
    

    ) ٣٩و ٣٨و ٣٦السلطات المتخصِّصة والتنسيق فيما بين الهيئات (المواد     
، وهي المكتب الوطني لمكافحة الغش والفسـاد، وهـو   كافحة الفسادبممتخصِّصة  هيئة السنغال أنشأت

القضـايا الـتي تتحـرى بشـأنها إلى القضـاء للنظـر       سلطة إدارية مستقلة تتمتع بصلاحيات التحري ورفع 
  من القانون المتعلق بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد). ٣فيها (المادة 

ويتعــاون المكتــب مــع الهيئــات الوطنيــة والدوليــة الــتي تضــطلع بأنشــطة مماثلــة في مجــال مكافحــة الغــش  
  ا.والفساد وغيرها من الممارسات والجرائم المتصلة به

ــه  المنصــوص عليهــا في الاتفاقيــة  ولــيس للمكتــب صــلاحية ملاحقــة مــرتكبي الجــرائم   ، كمــا ليســت ل
الشــرطة  همــاعــن التحقيــق في الفســاد  نالمســؤولا فالجهــازان. صــلاحية حصــرية بشــأن تلــك الجــرائم 

بعــة التاومديريــة التحقيقــات الجنائيــة   التابعــة للــدرك  الاقتصــادية والماليــة  الفرقــة  وتحديــداًوالــدرك، 
  الجنائية.  لشرطةل
الإثـراء  محكمـة مختصـة بقمـع     ١٩٨١ تموز/يوليـه  ١٠المـؤرَّخ   ٥٤- ٨١أنشئت بموجب القانون رقـم  و

، جميع الأفعال المجرَّمة بموجب الاتفاقيـة . إلا أنّ هذه المحكمة ليست لها صلاحية النظر في غير المشروع
  بل يقتصر اختصاصها على جريمة الإثراء المشروع.
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ــدة و ــتخبارات الاوحـ ــةالمسـ ــة.      اليـ ــتقلالية العملياتيـ ــع بالاسـ ــة وتتمتـ ــة إداريـ ــنغال ذات طبيعـ في السـ
مـن قـانون مكافحـة     ٢٨سـاعة (المـادة    ٤٨صلاحية تجميد المعاملات لفترة زمنية لا تتجاوز   وللوحدة

  غسل الأموال).
    

    التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  - ٢- ٢  
  :باعتبارها تجارب ناجحة وممارسات جيدةر إلى النقاط التالية نظَيُ

  شمولية عملية الاستعراض وشفافيتها؛  •  
  تجريم الإثراء المشروع؛  •  
سـائر  مـن  مـوظفين سـابقين    ضـم ي الـذي هيكلية المكتب الوطني لمكافحة الغـش والفسـاد     •  

  التحقيق في قضايا الفساد؛التي تتولى مسؤولية  سلطات إنفاذ القانون
  الوطني لمكافحة الغش والفساد مع المجتمع المدني ومع القطاع الخاص.تعاون المكتب   •  

    
    التنفيذ تواجه التي ياتدِّالتح  - ٣- ٢  

  تتخذ السنغال التدابير التالية:يوصى بأنْ 
  داخل المحاكم؛جمع البيانات معلوماتي يتيح  نظامإنشاء   •  
التي تنص عليهـا   الشروط استيفاءلضمان من القانون الجنائي  ١٦١توضيح صياغة المادة   •  

  )؛١٥عندما تكون المزية غير المستحقة موجَّهة إلى طرف ثالث (المادة 
) والنظـر في تنفيـذ   ١(١٦اعتماد مشروع القانون الجنـائي الجديـد مـن أجـل تنفيـذ المـادة         •  

  )؛٢( ١٦المادة 
  اقية؛من الاتف ١٩تجريم إساءة استغلال الوظائف وفق ما نصت عليه المادة   •  
  )؛٢٠النظر في وضع نظام إلكتروني للإفصاح عن الذمة المالية (المادة   •  
  )؛٢١النظر في تجريم الرشوة في القطاع الخاص (المادة   •  
لاتحاد الاقتصـادي والنقـدي لغـرب    الذي سنَّه ا ٢٠١٥تنفيذ القانون الموحَّد الجديد لعام   •  

  ؛)٢٣بشأن مكافحة غسل الأموال (المادة  أفريقيا
للشخصيات الاعتبارية الضـالعة في   المسؤولية الشاملة لتقريريلزم من تدابير قد اعتماد ما   •  

الجــرائم المشــمولة بالاتفاقيــة، والنظــر علــى وجــه الخصــوص في تقريــر المســؤولية الجنائيــة   
  )؛٢٦(المادة 
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اكتشاف  لا يبدأ احتساب فترة التقادم إلا عندتحديد فترة تقادم أطول و/أو النص على أ  •  
  )؛٢٩فيما يتعلق بجرائم الفساد (المادة الجريمة 

تـولي منصـب في منشـأة    ) من القـانون الجنـائي لتشـمل    ٣( ٣٤توسيع نطاق تطبيق المادة   •  
  )؛٣٠من المادة  ٧(الفقرة  مملوكة كليا أو جزئيا للدولة

ــادة   •   ــادة    ١٥٩إدراج الم ــواردة في الم ــائي في القائمــة ال ــانون الجن ــانون   ٣٠ مــن الق مــن الق
مـــن  ١مشـــروع القـــانون الجنـــائي الجديـــد (الفقـــرة المتـــوخى في نحـــو الالجنـــائي، علـــى 

  )؛٣١ المادة
جـز لغـرض   الحتجميـد أو  الأو  رث ـالأكشـف أو اقتفـاء   ال تتـيح اتخاذ ما قد يلزم من تـدابير    •  

مــن  ٢ (الفقــرة ، بشــأن جميــع الأفعــال المجرَّمــة وفقــاً للاتفاقيــة المصــادرة في نهايــة المطــاف
  ؛)٣١ المادة

ــة مواصــلة العمــل علــى إنشــاء     •   واســتردادها  دارة الموجــودات المحجــوزة والمصــادرة لإهيئ
مــن  ٣تتــولى، في جملــة أمــور أخــرى، إدارة الممتلكــات الخاضــعة لمراقبــة العدالــة (الفقــرة  

  )؛ ٣١ المادة
  ؛٣١من المادة  ٦و ٥و ٤تعديل التشريعات لمواءمتها مع أحكام الفقرات   •  
سَنُّ تشريعات تكفل إرساء نظام لحماية الشهود والخبراء وأفراد أسرهم بمـا يتماشـى مـع      •  

  )؛٣٢من الاتفاقية (المادة  ٣٢أحكام المادة 
النظــر في إبــرام اتفاقــات أو ترتيبــات مــع دول أخــرى بشــأن تغــيير أمــاكن إقامــة الشــهود   •  

  )؛٣٢المادة من  ٣الفقرة (
للمـبلّغين   غ لهـا معاملـة لا مسـوّ   مناسبة لتـوفير الحمايـة مـن أيّ   ث تدابير استحدالنظر في ا  •  

  )؛٣٣(المادة 
 الحـق وتخويله والفساد بجميع ملفات الفساد ضمان إبلاغ المكتب الوطني لمكافحة الغش   •  

) والمـادة  ٣(  ٣٠في إقامة الدعوى بصفة المدعي بـالحق المـدني في جميـع قضـايا الفسـاد (المـادة       
  )؛٣٦

صــلاحيات الاضــطلاع بمهــام  بمحققــي المكتــب الــوطني لمكافحــة الغــش والفســاد    زويــدت  •  
  )؛٣٦الشرطة القضائية (المادة 

لمكتب الوطني لمكافحة الغش والفساد وتعزيز تعاونه مع سـائر  صون الاستقلالية المالية ل  •  
  )؛٣٦الأجهزة المختصة (المادة 

للتحـري في قضـايا الإثـراء غـير المشـروع       نطاق اختصاص المحكمـة المختصـة  النظر في توسيع   •  
  )؛٣٦بحيث يتسنى لها قمع الجرائم الاقتصادية والمالية ومتابعة جميع جرائم الفساد (المادة 
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النظر في إبرام اتفاقـات أو ترتيبـات بحيـث تـوفّر الدولـة الطـرف الأخـرى المعاملـة الـوارد            •  
  .٣٧من المادة  ٣و ٢بيانها في الفقرتين 

    
  اً أن تتخذ السنغال التدابير التالية:ويمكن أيض

تجـريم الشـروع في ارتكـاب أيّ فعـل مجـرَّم      تدابير تشريعية لضـمان  ما قد يلزم من اعتماد   •  
  ))؛٢( ٢٧وفقاً للاتفاقية (المادة 

  )؛٤١(المادة  حكم إدانة صدر في دولة أخرىمراعاة أيّ   •  
دولـة أخـرى غـير     في إقلـيم  واقعـاً  مكان ارتكاب الجـرم إخضاع الحالات التي يكون فيها   •  

وفقــاً لأحكــام لولايتــها القضــائية عضــو في الاتحــاد الاقتصــادي والنقــدي لغــرب أفريقيــا  
  ؛٤٢من المادة  (ج) ٢الفقرة 

التي يكون فيها الجاني المزعوم موجـوداً في إقليمهـا ولا تقـوم بتسـليمه      ،الحالاتإخضاع   •  
  ).٤٢ من المادة ٤الفقرة ( لولايتها القضائية ،لأسباب غير تمتعه بالجنسية السنغالية

    
    التي حُدِّدت من أجل تحسين تنفيذ الاتفاقية، الاحتياجات من المساعدة التقنية  - ٤- ٢  

  الإحصاءات.وخاصة فيما يتعلق بالمعلومات، في مجال تكنولوجيا دعم   •  
    

  الدولي التعاون: الرابع الفصل  - ٣  
  

  الاستعراض قيد المواد تنفيذ على ملاحظات  - ١- ٣  
  

    )٤٧و ٤٥و ٤٤ المواد( نقل الأشخاص المحكوم عليهم؛ نقل الإجراءات الجنائية ؛المجرمين تسليم    
(يشـار إليـه    ١٩٧١كـانون الأول/ديسـمبر    ٢٨المـؤرَّخ   ٧٧- ٧١تسليم المجرمين منظَّم بالقـانون رقـم   

  غسل الأموال.مكافحة بقانون التسليم) وبقانون الإجراءات الجنائية وقانون  لييفيما 
بشـأن تسـليم المجـرمين،     لجماعة الاقتصادية لدول غـرب أفريقيـا  ادولة طرف أيضاً في اتفاقية والسنغال 

  .٢٠٠١كانون الأول/ديسمبر  ٢١وفي بروتوكول الجماعة الخاص بمكافحة الفساد، المؤرَّخ 
وبالرغم من أنّ السنغال وقّعت اتفاقيات ثنائية في مجال تسليم المجرمين، من قبيل الاتفاقية الـتي أبرمتـها   

عتـبر اتفاقيـة مكافحـة الفسـاد     تَو ،هـدة بوجـود معا ة مشـروط مع فرنسـا، فإنهـا لا تجعـل عمليـة التسـليم      
  أساساً قانونيا لتسليم المطلوبين.

من قانون تسليم المجرمين توافر ازدواجية التجريم في جميع القضايا، من دون استثناء.  ٤وتشترط المادة 
قتضـى  عاً للعقـاب بم خاض إذا كان السلوك الذي يقوم عليه الجرمإلا أنّ هذا الشرط يفسَّر تفسيراً مرناً 

، وبـذلك فهـي   سـنتين ألاَّ تقلَّ العقوبة القصوى عن  ٤من المادة  ٢تشريعات البلدين. وتشترط الفقرة 
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جميـع  . ولكن بالنظر إلى اعتبـار الاتفاقيـة أساسـاً قانونيـا، فـإنَّ      رة في الاتفاقيةالمقرَّتشمل معظم الجرائم 
 م. تسليلل يمكن أن تخضعالجرائم المنصوص عليها في الاتفاقية 

بشــأن تســليم المجــرمين علــى   لجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــا ااتفاقيــة مــن  ٢٠وتــنص المــادة 
  التخصيص.  قاعدة

ــرة   ــادة   ١وتقضــي الفق ــول   ٤مــن الم ــذكورة بعــدم قب ــة الم الجــرائم  طلــب التســليم بشــأن  مــن الاتفاقي
ــر  ــى أنَّ   ٣ة السياســية. إلا أنّ الفق ــنص عل ــة ت ــبر    مــن تلــك الاتفاقي ــة لا تُعت الجــرائم المشــمولة بالاتفاقي

  سياسية.   جرائم
من قانون التسليم أسباب رفض طلب التسليم، بما فيها أسباب استثناء الرعايـا   ٨و ٥وتعرِض المادتان 

) ٢(  ١٠من قانون الإجراءات الجنائيـة والمـادة    ٦٦٤من هذا الإجراء. ومن ناحية أخرى، تقرر المادة 
ــا لجماعــة ااتفاقيــة مــن  بشــأن تســليم المجــرمين الولايــة القضــائية علــى    الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقي

  ".إما التسليم وإما المحاكمةالمواطنين، استناداً إلى مبدأ "
الاحتجاز رهـن  من قانون مكافحة غسل الأموال على  ٧٤من قانون التسليم والمادة  ١٩وتنص المادة 

يومــاً،  ٢٠دة القصــوى المتعلقــة بهــذين الإجــراءين، وهــي . ولا تطبَّــق المــالحــبس الاحتيــاطيوالمحاكمــة 
  على البلدان المجاورة.  إلا

من قانون مكافحة غسل الأموال على إجراءات مبسَّطة. وينفَّذ الحكم ذو الصلة من  ٧٢وتنص المادة 
مـة  المنظالاتفاقية بشأن الجـرائم الأخـرى عـن طريـق التطبيـق المباشـر للاتفاقيـة. كمـا يمكـن الاسـتعانة ب          

  في حالات الطوارئ.  التماسات التفويض القضائي(الإنتربول) في تبادل  الدولية للشرطة الجنائية
ــى     ــنغال عل ــريعات الس ــنص تش ــاذ ولا ت ــالأإنف ــانون ال ــ ة بمصــادرال ةقضــائيالم احك داخلي وجــب الق

  الطالبة.  للدولة
إجـراءات التسـليم.   على  ويسري ذلكعام.  وجهمن الدستور الحريات العامة ب ٩و ٧وتكفل المادتان 

ــن و ــلاً عـ ــك،  فضـ ــريذلـ ــة      تسـ ــراءات الجنائيـ ــانون الإجـ ــا في قـ ــوص عليهـ ــمانات المنصـ ــى الضـ علـ
  التسليم.  عملية
اتفاقيـة  مـن   ٤مـن المـادة    ٥و ٤فقرتين بـال  ا لرفض التسليم عمـلاً إلزامي ل القلق إزاء التمييز سبباًويشكِّ

مـن   ٥٥م المجرمين. وعلاوة على ذلك، تنص المادة بشأن تسلي لجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقياا
قانون مكافحة غسل الأموال على التشاور مع الدولة الطالبة قبل رفـض التسـليم، مـن أجـل الحصـول      

مـن   ٤٤على مزيد من المعلومات، عند الاقتضاء. وتُشـمل الجـرائم الأخـرى الـتي تسـري عليهـا المـادة        
  خلال التطبيق المباشر للاتفاقية.

لجماعـة  ااتفاقيـة  من  ٩(المادة  بأمور ماليةأيضاً  الجرم يُعتبر متصلاً لمجرد أنَّرفض السنغال التسليم ولا ت
  بشأن تسليم المجرمين). الاقتصادية لدول غرب أفريقيا
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علـى الصـعيد الثنـائي مـع فرنسـا، وأيضـاً في اتفاقيـة        د النص علـى نقـل الأشـخاص المحكـوم علـيهم      ويرِ
الفصل الخامس من  لجزءابشأن المساعدة القانونية المتبادلة وفي  لدول غرب أفريقيالجماعة الاقتصادية ا

  مكافحة غسل الأموال. الثاني من قانون
    

   )٤٦المساعدة القانونية المتبادلة (المادة     
المســاعدة بشـأن   الجماعــة الاقتصـادية لــدول غـرب أفريقيــا  منظَّمــة باتفاقيـة  المسـاعدة القانونيــة المتبادلـة   
بروتوكـول  ، ووالاتفاقية العامة بشأن التعاون القضائي (اتفاقية أنتاناناريفو) ،المتبادلة في المسائل الجنائية

، والاتفاقية المبرمة بـين فرنسـا والسـنغال    الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا بشأن مكافحة الفساد
 ٣٠غسـل الأمـوال، والمـادتين     مـن قـانون مكافحـة    ٧٠إلى  ٥٣بشأن التعـاون القضـائي، والمـواد مـن     

  من قانون تسليم المجرمين، اللتين تسريان أيضاً على التماسات التفويض القضائي. ٣١و
ومن ثم، تمتنع  .التجريم فر ازدواجيةافي الممارسة العملية، تو ،المتبادلةالقانونية المساعدة  ويقتضي تقديم

   .ةالاعتباري ياتالشخصجرائم عن تقديم المساعدة المتبادلة بشأن السنغال 
من قانون مكافحة غسل الأموال على جواز أنْ ترسل السـنغال المعلومـات المبيَّنـة في     ٥٣وتنص المادة 

من قانون مكافحة غسل الأمـوال   ٣٦من الاتفاقية. وتشمل المادة  ٤٦(أ) إلى (ط) من المادة ٣الفقرة 
تلـك المـادة   الفقرتين الفرعيتين (ي) و(ك) من ام من قانون الإجراءات الجنائية أحك مكرَّراً ٨٧والمادة 

مـن الاتفاقيـة مـن خـلال التطبيـق المباشـر للاتفاقيـة.         المـادة هـذه  تنفَّـذ  من الاتفاقية. وفضلاً عن ذلـك،  
 ٢٥و ٢٤ويجوز أن ترسل السنغال معلومات من دون تلقّي طلب مسبق بهذا الشأن، بمقتضى المادتين 

قــانون مكافحــة غســل مــن  ٥٦المــادة  لأحكــاموفقــاً ويحــافَظ، مــن قــانون مكافحــة غســل الأمــوال.  
 . ٤٦من المادة  ٤الأموال، على سرية المعلومات المتلقاة بموجب الفقرة 

 مـن قـانون   ٥٥للمـادة   ، وفقـاً تقديم المساعدة القانونية المتبادلـة  ولا تُعَدّ السرية المصرفية مسوِّغاً لرفض
  .الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيااتفاقية ) من ٢(٤مكافحة غسل الأموال والمادة 

ــالفقرات       ــة، تراعــى الأحكــام المتصــلة ب ــق المباشــر للاتفاقي ــدأ التطبي مــن  ١٢و ١٠و ١١وبموجــب مب
 الجماعــة الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــامــن اتفاقيــة  ١٣. وإضــافة إلى ذلــك، تــنص المــادة ٤٦  المــادة
  على نقل الأشخاص المحكوم عليهم.من قانون مكافحة غسل الأموال  ٦٠  والمادة

حـال وجـود اتفاقيـات ثنائيـة أو متعـددة الأطـراف مـع الدولـة         ووزارة العدل هي السـلطة المركزيـة في   
اللغـة  الطالبة. فإنْ لم توجد اتفاقيات من هذا القبيل، ترسَل الطلبات عبر القنوات الدبلوماسية. وتُعتـبر  

الجماعـة الاقتصـادية   مـن اتفاقيـة    ٥طلبـات. وتحـدِّد المـادة    الفرنسية هي اللغة الوحيدة المقبولة لتحرير ال
من هـذه الاتفاقيـة    ٦المتطلبات الخاصة بطلب المساعدة القانونية المتبادلة. أما المادة أفريقيا غرب لدول 

فتنص على جواز تنفيذ الطلب بالكيفية الـتي تحـددها الدولـة الطالبـة إذا لم يكـن في ذلـك تعـارض مـع         
ارســة المتبعــة في الدولــة متلقيــة الطلــب. وفضــلاً عــن ذلــك، لا شــيء يحــول دون عقــد    القــوانين والمم
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طلبــات المســاعدة القانونيــة جلســات اســتماع بواســطة الفيــديو. وأشــيرَ إلى أنّ المــدة الاعتياديــة لتنفيــذ 
  أشهر. ٦و ٣تتراوح بين  المتبادلة

الجماعـة الاقتصـادية لـدول    اتفاقيـة  مـن   ٩و ٨المـادتين   بمقتضـى وينظَّم مبدأ السـرية ومبـدأ التخصـيص    
  .غرب أفريقيا

ويُستند إلى أسـباب رفـض تقـديم المسـاعدة القانونيـة المتبادلـة الـواردة في الاتفاقيـة مـن خـلال تطبيقهـا            
الجماعـة  مـن اتفاقيـة    ٤مـن قـانون مكافحـة غسـل الأمـوال والمـادة        ٥٥المباشر وأيضاً من خلال المادة 
 ٤و ٣أن يكـون الـرفض معلَّـلاً. وتـنص الفقرتـان       ٥٥. وتشترط المادة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا

بســبب تعارضــه مــع تحقيقــات أو   مــن تلــك الاتفاقيــة علــى جــواز إرجــاء تنفيــذ الطلــب   ٤مــن المــادة 
  جارية، وأيضاً على الاتفاق المتصل بهذه المسألة. ملاحقات

للشـهود الـذين   عـدم التعـرّض    ريقيـا الجماعـة الاقتصـادية لـدول غـرب أف    اتفاقيـة  مـن   ١٥وتكفل المادة 
  .يقدمون أدلة بناء على طلب من الدولة الطالبة

طلب نقـل إجـراءات الملاحقـة (بموجـب      لتكاليف العادية لتنفيذا العضو متلقية الطلبتتحمل الدولة و
  ).الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيااتفاقية من  ٣٤المادة 

ا علــى إتاحــة الوثــائق الرسميــة. الاقتصــادية لــدول غــرب أفريقيــ الجماعــةاتفاقيــة مــن  ١٦وتــنص المــادة 
  وفضلاً عن ذلك، تتاح في الممارسة العملية الوثائق غير الرسمية أيضاً.

    
   الخاصة يالتحرِّ أساليب المشتركة؛ التحقيقات القانون؛ إنفاذ مجال في التعاون    

    )٥٠و ٤٩و ٤٨ المواد(
ــة قــوات الشــرطة . وتَســتخدم ١٩٦١الســنغال عضــو في الإنتربــول منــذ عــام    شــبكة والــدرك الوطني

 تابع للإنتربولالوطني المركزي الكتب نشرات الإنتربول أيضاً. ويوجد المو I-24/7 الاتصالات المأمونة
مسـتوى  . وتتعـاون أجهـزة الشـرطة فيمـا بينـها تعاونـاً غـير رسمـي علـى          جهـاز الشـرطة الوطنيـة   ضمن 

الحــدود، ويجــري التعــاون أيضــاً مــن خــلال انتــداب ضــباط اتصــال ســواء إلى المكتــب دون الإقليمــي   
بأبيــدجان (كــوت ديفــوار) أم بمقــر المنظمــة بمدينــة ليــون الفرنســية. ويوجــد أيضــاً ضــباط اتصــال مــن  

  الشرطة في داكار.
  . ٢٠٠٣منذ عام  لجنة رؤساء أجهزة الشرطة في غرب أفريقياكما أنّ السنغال عضو في 

ذات طــابع إداري، وتتمتــع بالاســتقلالية العملياتيــة. الوطنيــة لمعالجــة المعلومــات الماليــة  وتُعتــبر الوحــدة
فريق العمل الحكومي الدولي لمكافحـة غسـل   وتتعاون الوحدة مع نظيراتها الأجنبية، كما أنها عضو في 

  .ستخبارات الماليةمجموعة إيغمونت لوحدات الاوفي  الأموال في غرب أفريقيا
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ويتعاون المكتب الوطني لمكافحة الغش والفسـاد مـع سـائر السـلطات المعنيـة بمكافحـة الفسـاد، إلا أنـه         
ــو في      لم ــو عضـ ــرى. وهـ ــلطات أخـ ــع سـ ــبرِم اتفاقـــات مـ ــاد في  يُـ ــة الفسـ ــات مكافحـ ــبكة مؤسسـ شـ

  .أفريقيا  غرب
الجماعـة الاقتصـادية   دول الأعضـاء في  بين الاتفاق التعاون في مجال الشرطة الجنائية من  ٨وتنص المادة 

ــا   ــا   واتفــاقُ لــدول غــرب أفريقي علــى إجــراء تحقيقــات  لجنــة رؤســاء أجهــزة الشــرطة في غــرب أفريقي
  مشتركة. وقد أجريت تحقيقات من هذا القبيل مع غانا وكوت ديفوار. 

    
    التجارب الناجحة والممارسات الجيدة  - ٢- ٣  

  غانا وكوت ديفوار.أجريت تحقيقات مشتركة مع   •  
    

    التنفيذ تواجه التي ياتدِّالتح  - ٣- ٣ 
مـن   ١٣الطالبة (الفقرة إنفاذ العقوبة المفروضة بمقتضى القانون الداخلي للدولة النظر في   •  

  )؛٤٤المادة 
علــيهم  المحكــومبشــأن نقــل الأشــخاص  أخــرى، عنــد الاقتضــاء،إبــرام اتفاقــات النظــر في   •  

ــة الحــبس لارتكــابهم جــرائم   لكــي يتســنى لأولئــك الأشــخاص  الســنغال إلى فســاد بعقوب
  )؛٤٥(المادة  إكمال مدة عقوبتهم هناك

باستلهامه  المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائيةسنُّ قانون وطني قائم بذاته بشأن   •  
ــانون   ــؤرَّخ  ٠٥-٢٠٠٧مــن الق ــة    ٢٠٠٧شــباط/فبراير  ١٢الم بشــأن المســاعدة القانوني

  )؛٤٦(المادة  المحكمة الجنائية الدوليةالمتبادلة مع 
ضمان أن تقدّم السـنغال، في الممارسـة العمليـة، المسـاعدة المطلوبـة دون تـوافر ازدواجيـة          •  

  )؛٤٦من المادة  ٩(الفقرة  تنطوي على إجراء قسريالتجريم إذا لم تكن تلك المساعدة 
سـلطات المختصـة مـن اسـتخدام أسـلوب التسـليم       الذ ما قد يلـزم مـن تـدابير لـتمكين     اتخا  •  

 ةالإلكتروني ـ المراقبـة كخاصـة   اتبـاع أسـاليب تحـرٍّ    المراقب علـى النحـو المناسـب وكـذلك    
كـذلك لقبـول المحـاكم مـا يُسـتمد مـن       ة، ووالعمليـات السـري  لمراقبـة  امن أشكال  اوغيره

  .)٥٠(المادة  تلك الأساليب من أدلة
 


